PAGE  

أداء وتطورات القطاع المصرفي اللبناني عام 2002
سؤال رقم 1 – تطور واداء المصارف اللبنانية عام 2004

واصل القطاع المصرفي اللبناني نموه المرتفع عام 2004 ، مكرساً تميزه في ادارة اعماله وانشطته في ظروف متغيرة وغير مناسبة احياناً ، ودوره المحوري في اعادة تنشيط الاقتصادر الوطني ووضعه على مسار النمو المستدام، سيما وان القطاع يحوز على حصة تقارب 5 بالمئة من الناتج الوطني الاجمالي .

ومع تعزيز القطاع لموقعه وريادته في السوق المحلي، عززت مؤشرات العام 2004 توجهات الاستراتيجية لتنمية دوره الاقليمي المستند الى متانة وقوة مركزه المالي، والى التزامه الصارم بارقى مقومات الصناعة المصرفية الدولية، كما زاد من حضوره، المباشر وغير المباشر،  في الاسواق الدولية. وفي تنمية التواصل المصرفي والاستثماري بين لبنان المقيم ولبنان المغترب الذي يمثل قيمة كبيرة مضافة لدعم تقدم دور بيروت كمركز مالي اساسي في المنطقة. 

لا يزال القطاع المصرفي يعتبر المكان الاول لتحفيز المدّخرات والاستثمارات وقد تمكّن من استقطاب ودائع ضمن الميزانية تزيد عن 56 مليار دولار، دون احتساب الودائع الائتمانية خارج الميزانية والتي يزداد حجمها باطّراد . كما استطاع القطاع المصرفي من خلال إصداراته في الداخل والخارج لسندات واسهم وأدوات مالية مختلفة استقطاب المزيد من الادّخارات والاستثمارات لآجال متوسّطة وطويلة تدعم أمواله الدائمة وتشكّل سنداً له للدخول في عمليات التمويل المتخصّص ، التي هي طويلة الاجل بطبيعتها.

وتسعى المصارف في لبنان الى التأقلم مع التطورات العامة سواء منها السياسية او الاقتصادية الداخلية من جهة والخارجية المحيطة بها من جهة اخرى. وهي تقوم بالتعامل بمهنية عالية مع المخاطر العامة والخاصة التي تواجهها وتستمر بزيادة اموالها الخاصة والإبقاء على نسبة عالية للسيولة الدولية لديها. حيث تبيّن المعطيات الاحصائية ان معدل الملاءة الحالي،  بحسب معايير بازل يفوق 19%، وهو اعلى من الحد الادنى المفروض من قبل السلطات النقدية 12 % والحد الادنى وفقاً للمعايير الدولية.

وتعترف المؤسسات المالية الدولية كالبنك وصندوق النقد الدوليين لوكالات التصنيف العالمية بان ادارات المصارف في لبنان تتبع سياسات تحصّن القطاع وتعززاستقراره ، ويحوز القطاع عموماً تصنيفاً جيداً ومتقدم احياناً على رغم تأثره بالتصنيف السيادي الذي تتحكم به المديونية العامة والعجز في الموازنة وفقاً للقاعدة المتبعة دولياً في التصنيف. 

وكما تعلمون فإن القطاع المصرفي يشهد منذ اكثر من 12 عاماً عملية اعادة هيكلة تستهدف انشاء بنية متطورة لنظام مصرفي سليم قادر على التعامل مع ظروف ومعطيات متغيرة ومواكب للمعايير والمواصفات الدولية وهذا ما ادى الى عودة القطاع، في فترة قياسية، لاحتلال مكانته المعهودة في الاقتصاد الوطني وليكتسب ما يلزم من قدرات ومميزات تنافسية تؤهله لتعزيز دوره الاقليمي والخارجي ولمواجهة متطلبات العولمة واتفاقات تحرير الاسواق . ومن اهم مؤشرات هذه العملية :

· حيازة القطاع المصرفي حالياً على موجودات تزيد عن 67 مليار دولار ، اي ما يزيد عن 3.5 اضعاف اجمالي الناتج المحلي، وما يضاهي موجودات القطاعات المصرفية في بلدان اقليمية غنية بمواردها النفطية.
· لعب دور اساسي ومحوري في تمويل احتياجات القطاعين العام والخاص بما يزيد عن 30 مليار دولار.

· التأسيس لانطلاق العمل المصرفي الاسلامي مستنداً على وجود بنية قانونية متطورة ، عمادها نظام السرية المصرفية التي يكاد ينفرد به لبنان ليس في المنطقة فحسب، بل مع دول معدودة في العالم، من دون الاخلال بالمعايير الدولية الحديثة في الافصاح والشفافية ومكافحة الاموال  غير المشروعة عبر القانون رقم 318/2001 وانشاء هيئة التحقيق الخاصة.
· استقطاب القطاع المصرفي لمهارات وكفاءات دولية في مجال الاعمال المصرفية والمالية والاستثمارية،  سواء من جيل الشباب الذين يحملون شهادات عالية من جامعات مرموقة، او من ذوي الخبرات في العمل المصرفي والمالي الحديث وجلهم من اللبنانيين الذين تمرسوا العمل بمؤسسات دولية.
· تطوير شامل لبيئة الاعمال والوسائل المستخدمة بما يتوافق مع تطلعات المتمولين والمستثمرين واحتياجات الاسواق، وبشكل خاص بالنسبة للخدمات والمنتجات المرتبطة بالعمل المصرفي الحديث.
· استقدام واستخدام التكنولوجيا المصرفية الحديثة ومواكبة الجديد منها على الصعيد العالمي، سواء بالنسبة للكفاءات البشرية او بالنسبة للاجهزة والمعدات، حيث يمكننا التأكيد، بأن الاستثمار في التكنولوجيا يشكل احد اهم ابواب الانفاق لدى المصارف اللبنانية.
سؤال رقم 2 - قانون المصارف الاسلامية

ان دخول لبنان الى رحاب الصيرفية الاسلامية ينسجم تماماً مع تطلعاته الاقتصادية ويشكل عامل جذب اضافياً للرساميل والاستثمارات التي يستوعبها القطاع المصرفي والمالي ويعيد ضخها في قنواته التمويلية للاقتصاد الوطني، كما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للقطاع المصرفي لتعزيز حضوره الاقليمي والدولي سواء منه المباشر عبر  الوحدات التابعة والفروع والمكاتب التمثيلية او الاستثمار عبرالاوراق المالية والمساهمات التمويلية في ضوء القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

لقد باشر البنك المركزي قبل نهاية العام المنصرم باصدار التعاميم التطبيقية للقانون 575 وتمّ اصدار الاساسية منها التي حدّدت مسار العمليات المصرفية الاسلامية والمعايير الرقابية والفنية والمحاسبية والتصنيفات الخاصة بالرساميل والتوظيفات والموارد مما يسمح باجراء تقييم اكثر شمولاً وموضوعية لما ستكون عليه طبيعة هذه العمليات. ومع اكتمال صدور التعاميم ، يمكن اجراء مقاربة بين مضمون القانون والتعاميم الخاصة بالتأسيس التي صدرت اولاً، تقضي الى استنتاج اساسي مهم يكمن في حرص المشرّع اللبناني والبنك المركزي على عامل "النوعية" في اطلاق واستقطاب الصيرفة الاسلامية من خلال عدم فتح باب التراخيص على مصراعيه وبتعيين الحد الادنى لرأسمال المصرف الجديد بما يوازي 100 مليون دولار، عبر آلية مرنة تتيح للمصارف العاملة في لبنان والخارج احتساب اموالها الخاصة الاساسية ضمن هذا الحد مع تخصيص 20 مليون دولار على الاقل للمصرف الجديد، كذلك عبر منح البنك المركزي حق الاستنساب في قبول طلب الترخيص او رفضه ، مما يمنحه مرونة واسعة في قرارته واختياراته.

وفي الواقع وحتى قبل شهرين لم يكن قبل ذلك على لائحة المصارف العاملة في لبنان مصارف اسلامية بالمعنى القانوني، لكن هناك العديد من المصارف الذي اعتمد خدمات ومنتجات تتوافق مع الصيرفة الاسلامية مستنداً الى قانون العقود الائتمانية الصادر عام 1996 ، وهو الآن امام خيارات مفتوحة ، فإما ان يتحول الى مصرف اسلامي او يؤسس مصرفاً اسلامياً تابعاً او يعتمد نظام الاستمرار كمصرف تجاري مع نافذة للخدمات المصرفية الاسلامية، وكل ذلك وفق القانون والانظمة السائدة.
والمصرف الاسلامي بحسب القانون 575 هو مصرف من طبيعة خاصة وسيكون بالتالي خاضعاً لانظمة واحكام تنسجم مع طبيعته في تأسيسه وانطلاقه من موارده وتوظيفاته ، كذلك في خدماته ومنتجاته، اما نافذة الصيرفة الاسلامية لدى المصارف العادية فهي منتج خاص يلتزم موجبات خاصة لكنه لا يطغى على سائر اعمال البنك.
ولم يحدد القانون ولا التعاميم الصادرة حتى الان سقفاً عددياً للمصارف الاسلامية. ولا اعتقد ان تحديداً بهذا المعنى سيصدر في مراحل لاحقة باعتبار ان السوق هي التي تقرر مدى احتياجها لهذا النوع من الخدمات. كما ان التنافس سيكون من العوامل الحاسمة لتوزيع احتياجات السوق بين المصارف التي ستنال تراخيص العمل كمصارف اسلامية.
وعموماً ، فاننا نعتقد ان بيئة العمل في لبنان والنظام المصرفي المتطور وتحسن دور بيروت كمركز مالي اقليمي ، سيشكلون عوامل جاذبة لمؤسسات مصرفية كبرى تعمل وفق مقتضيات الصيرفة الاسلامية، كما ان العديد من المصارف الاسلامية لديه الحماسة لدخول هذا المضمار الناشط والواعد بفتح آفاق جديدة امام تطوير الاعمال والخدمات.
سؤال رقم 3 - بازل II
إن بدء العمل بإتفاقية بازل الجديدة سيكون ما بعد العام 2007 ، خاصة لمصارف دول المجموعة العشر (G10)، للوهلة الاولى يعتقد البعض بأنه لدى المصارف متسع من الوقت للإلتزام بالمعايير الجديدة التي ستفرضها هذه الاتفاقية ، إلا انه عند الغوص في دقائق المتطلبات الجديدة لناحية الرساميل الإضافية المطلوبة والنظم والإجراءات ووسائل قياس المخاطر وتاهيل الكوادر في المصارف والسلطات الرقابية على السواء ووضع الآليات والسياسات اللازمة موضع التنفيذ، يتبين لنا بأن الفترة التي تفصلنا عن موعد بدء سريان مفعول الإتفاقية هي بالكاد كافية لإتمام ما تتطلبه الاتفاقية الجديدة.

ومن المحتم ان يتم وضع المصارف كافة في صورة ما ينتظرها من موجبات في ظل الإتفاقية الجديدة ، وهذا ما سعت اليه السلطات النقدية اللبنانية وجمعية المصارف في لبنان عبر التنسيق والتعاون وورش العمل والحلقات التدريبية التي اقامتها بهذا الصدد والتي خلقت وعياً لدى الجهاز المصرفي في لبنان حول هذا الموضوع . كما ان المهمة التي اوكلتها جمعية المصارف في لبنان الى إحدى الشركات الاستشارية حول وضع الأدلة المطلوبة بموجب إتفاقية بازل 2 وتعميم هذه الأدلة اللازمة على المصارف لبلورتها وفقاً لأوضاعها الخاصة مما كان له الاثر الجيد في استكمال التحضيرات المطلوبة للتطابق مع الاتفاقية الجديدة .

 وتواصل اللجنة المشتركة بين السلطات النقدية (البنك المركزي ولجنة الرقابة) وجمعية المصارف في لبنان بلورة وتنفيذ خطة العمل المطلوبة من المصارف لمواجهة الاستحقاق المنتظر في الإتفاقية الجديدة.

ومن المهم التأكيد بأن الخطوات التحضيرية المطلوبة للإلتزام بإتفاقية بازل الجديدة ليست جهداً فردياً بل يقتضي ان تكون مشروعاً تنظيمياً على مستوى الأسواق المصرفية ككل تتشارك فيه كافة الاطراف المعنية من سلطات نقدية ورقابية ومالية واقتصادية ومصارف ومؤسسات لكل منها دور فاعل في إنجاح هذه المهمة، نظراً لما ستلحقه المتطلبات الجديدة لإتفاقية بازل من التزامات ومتغيرات قد تعيد النظر بالعمل المصرفي برمته وتلقي بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية والانتاجية في القطاعين العام والخاص وعلاقتهم بالمنظمة المالية الدولية من مصارف دولية ووكالات تقويم عالمية ومؤسسات مالية عالمية.

وفي المحصلة، فان السعي المبكر لمواكبة الالتزامات الجديدة واكتساب المصارف القدرات المطلوبة سيتيحان حكماً للمصارف اللبنانية الحفاظ على انخراطها الكلي  بالصناعة المصرفية الدولية والالتزام بكافة متطلباتها ومنها توجهات بازل 2.

وبالفعل ، فان القطاع المصرفي اللبناني باشر الاستعداد لمتطلبات بازل 2 ، من خلال اعادة رسملة الارباح، ومن خلال توسيع قاعدة المساهمين ووضع انطمة رقابة داخلية مناسبة وذلك بموازاة الالتزام بسائر المعايير والقواعد المعتمدة او المرتقبة للصناعة المصرفية الدولية. والتي يعمل على نشرها بنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي ومجموعة غافي وغيرها من الجهات المعنية بالاستقرار المالي الدولي . اضافة الى تطبيق القواعد الدولية للمحاسبة والتدقيق وتطوير العمل الاداري والمحاسبي باتجاه تحسين الشفافية وترشيد الادارة.

سؤال رقم 4 – الدمج بين المصارف اللبنانية وقانون الدمج المصرفي 

ينشأ التجميع او الدمج المصرفي بحصيلة عوامل متعددة منها ما يعود الى صعوبات او رغبة المساهيمن بالخروج من القطاع فتلجأ للإندماج بوحدات اخرى قادرة على استيعابها، ومنها ما يعود الى قرار ذاتي وموضوعي بالتجمع وتكبير الحجم والحصة السوقية والتخفيف من الاعباء واكتساب قدرات اضافية في قوة المركز المالي ومخططات التوسع محلياً واقليمياً ، فيتوافق طرفان او اكثر على الاندماج كخيار استراتيجي.

وقد مثل الدمج احد الخيارات الاستراتيجية للقطاع المصرفي اللبناني في اطار اعادة هيكلية بنيته وتعزيز قدراته ومزاياه التنافسية لحيازة الحصة الاكبر من السوق المحلية وتعزيز دور بيروت كمركز مالي في المنطقة . كذلك الامر بالنسبة للانتشار والتواجد خارج لبنان وتولي دور متقدم في القطاع المصرفي العربي وفي الاسواق الاقليمية. وهذا ما حفز الحكومة ومجلس النواب ، قبل فترة، على اصدار قانون داعم للدمج المصرفي بعد ادخال تعديلات غير جوهرية على القانون السابق. 

وقد جاء اعتماد هذا الخيار خلال العقد الماضي وبشكل متواصل بعد العام 1992، كواحد من الحلول الاساسية الناجعة لتجميع الوحدات المصرفية التي ازداد عددها بما لا يتلاءم مع قدرة السوق المحلية وقدراتها الاستعابية حيث زاد عدد المصارف حينها عن 90 مصرفاً معظمها 

برساميل صغيرة لا تؤهلها، لمواجهة تحديات التوسع والنمو واستخدام التقنيات الحديثة ذات الكلفة العالية، وقد واكبت السلطات التنفيذية والتشريعية والنقدية هذا الخيار، فاصدرت في العام 1994 قانون تسهيل اندماج المصارف ثم مددت مفاعيله لمدة 5 سنوات اضافية، فشكّل مع متطلبات الاسواق واحتياجات الرسملة، وضخ الاموال الاضافية للتحديث ومواكبة التكنولوجيا المصرفية ، عوامل حاسمة ومحفزة لاتمام 25 عملية دمج وتملك خلال فترة تطبيق القانون لعشر سنوات، فيما تكفلت المصارف القوية والناشطة بحيازة الوحدات المصرفية الاجنبية التي اختارت الخروج من لبنان لاسباب تتعلق باستراتيجياتها الخاصة التي فرضت عليها الانسحاب من معظم الاسواق الناشئة.

ومن الثابت انه ومع تحقق هذه الانجازات وتحقيق المصارف العاملة لمعدلات نمو قياسية خلال كل السنوات الماضية مقارنة بالمعدلات المحققة في الاسواق الخارجية، امتلكت الوحدات المصرفية قدرات وامكانات اكبر لتوسيع نطاق اعمالها وعملياتها في الاسواق المحلية والخارجية. فاندفعت اكثر لتعزيز رساميلها واموالها الخاصة وتكبير كياناتها بما يتناسب مع توجهاتها الاستراتيجية لتقوية تمركزها المحلي ودورها في النهوض بالاقتصاد الوطني، ولتعزيز حضورها ودورها في الاسواق الخارجية وبالاخص الاسواق العربية ودول الاغتراب اللبناني، اضافة الى اعادة هيكلة انتشارها التاريخي في اسواق المال الرئيسية ( فرنسا، بريطانيا، سويسرا ، اميركا).

 سؤال رقم 5 – التوسع المصرفي اللبناني خارج الحدود الوطنية وابعاده الإقتصادية والمصرفية.

قياساً على تنامي قوة وقدرات القطاع المصرفي اللبناني ومضافاً اليه الطبيعة الديموغرافية الفريدة للبنانيين، لجهة وجود جاليات عاملة او مغتربة في الخارج يفوق تعدادها اربعة اضعاف المقيمين، ونظراً لضيق السوق الداخلي في استيعاب القدرات المتنامية للمصارف، فان تطلع القطاع الى الاسواق الخارجية بحثاً عن منافذ جديدة للعمل والاستثمار ، ويشكل احد الخيارات الاستراتيجية المتبعة ويعزز التواجد الخارجي السابق كما يحقق اختراقات نوعية واكثر شمولاً للاسواق الدولية، وعموماً فان اغلب استراتيجيات المصارف تركز حالياً على : 

التعامل بمهنية واحتراف مع الفرض المعروضة او الموجودة في الاسواق القريبة التي تشكل امتداداً طبيعياً وتاريخياً للاقتصاد اللبناني، والاخص في سوريا والاردن ، وربما العراق بعد تحول اقتصاده الى مفهوم اقتصاد السوق.
· تعزيز شبكة العلاقات المتنامية مع مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي، وهي ايضاً شبكة تاريخية تشمل اوجه التعاون المختلفة من الشراكة والرسملة الى التوظيف والاستثمار والتواجد المباشر.
· تنمية الانتشار المصرفي اللبناني في الدول والاسواق التي تستضيف جاليات لبنانية عاملة او مغتربة، ويقع في هذا النطاق، التواجد في الاسواق الاميركية الشمالية (كندا) والجنوبية (البرازيل). اضافة الى اوروبا ( فرنسا، سويسرا) وافريقيا.
· تطوير البنية الالكترونية وتحديثها بشكل مستمر وفق ارقى المواصفات العالمية ، مما يتيح للبنوك اللبنانية فتح نوافذ افتراضية في كل انحاء العالم.
· زيادة حجم التعاملات واصدارات الاوراق اللبنانية في الاسواق الدولية، حيث حاز لبنان مركز الصدارة في المنطقة بحجم اصداراته العامة والخاصة وقد اكتسبت مؤسساته خبرات اضافية في التعامل مع هذه الاسواق، تؤهلها لادارة وتسويق اصدارات مماثلة لدول ومؤسسات في المنطقة. 
ووفقاً لذلك ومع وجود مقومات إضافية تتعلق بطبيعة النظام الاقتصادي القائم في لبنان منذ الاستقلال، نحن نعتقد ان الهوية الاقليمية والدولية للمصارف اللبنانية هي جزء من استراتيجياتها ومخططاتها، وبات لديها من الكفاءة والمهنية والخبرة ما يكفي لوضع خطواطها وتنمية اعمالها في هذا الاطار ، ضمن المعايير المطلوبة والرشيدة لادارة المخاطر والتعامل مع واقع الاسواق المستهدفة، وهذا ما يكسبها ايضاً مزايا تنافسية لادارة التعامل بكفاءة عالية مع متطلبات العولمة وانفتاح الاسواق وفي جذب الاستثمارات الآمنة والمربحة الى لبنان.
وكما هو معلوم فان مصرف لبنان يدعم التوجه الاقليمي والخارجي للمصارف وقد سمح لها اخيراً بالاستثمار والتوظيف باوراق مالية خارجية ضمن مواصفات محددة اولاً لجهة تصنيف المؤسسات الخارجية الذي يجب ان لا يقل عن درجة BBB وثانياً لجهة الحجم الكلي للاستثمار او التوظيف بحدود 25 بالمئة من راسمال المصرف.

ومن الواضح، ان منح المصارف اللبنانية هامش حركة التوظيف في الاسواق الخارجية يتكامل تماماً مع توسع وجودها المباشر وغير المباشر في الاسواق الاقليمية والدولية، كما يسمح بتوزيع محفظتها الاستثمارية بشكل اشمل واكثر مراعاة للمعايير الدولية سواء منها المتطلبات الجديدة للجنة بازل او ما يتعلق بمؤسسات التصنيف الدولية، حيث ان الاستثمار في الاسواق الخارجية يساعد المصارف اللبنانية على تخطي التصنيف السيادي للدولة خصوصاً مع وجود فروع او مكاتب تمثيل او وحدات مستقلة تابعة، قائمة في الاسواق الخارجية يساعد المصارف اللبنانية على تخطي التصنيف السيادي للدولة اللبنانية الذي تسعى المصارف لأن تتجاوزه وتحصل على تصنيفات افضل منه.

سؤال رقم 6 و7 -  دور السياسة النقدية في ترسيخ الإستقرار المصرفي للمرحلة القادمة.

                  - التنسيق بين جميعة المصارف والمصرف المركزي . 

ومن المعلوم ان الهدف الاول للسياسة النقدية للدولة والتي يديرها في لبنان المصرف المركزي في المرحلة الراهنة هو الاستقرار النقدي ، اي ضبط معدّلات التضخّم وبالتالي المحافظة على القدرة الشرائية للعملة المحليّة ضمن هامش معين ومقبول. وقد اعتمد المصرف المركزي سبيلاً لللاستقرار المنشود ربط العملة الوطنية بالدولار الاميركي في مرحلة اولى، امتدّت من العام 1993 لغاية ايلول 1999، وتثبيت سعر الليرة مقابل الدولار بعد هذا التاريخ ولغاية الآن. وهذه السياسة ، التي بدأ تطبيقها في العام 1993، والتي ساعدت الى حدّ كبير على إعادة الثقة بالعملة الوطنية، كانت احد العوامل العامة لاستعادة النمو الاقتصادي وتقوية الثقة الداخلية والخارجية.

وقد عبّرت الحكومة والسلطات النقدية مراراً عن اقتناعها بأنّ تعديل سياسة الصرف هذه سيكون له آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي والإجتماعي والمالي، اي على القدرة على ضبط الاسعار وضمان استقرارها، وعلى قاعدة الودائع ومحفظة التسليفات في المصارف، وعلى القدرة على جذب الرساميل من الخارج، أضف الى ذلك ان تحرير سعر الصرف لن يحلّ مشكلة المديونية العامة حتى صندوق النقد الدولي الذي كان في الاساس معارضاً لسياسة تثبيت سعر صرف الليرة وجدها في تقاريره الاخيرة سياسة ملائمة للبنان على المدى القصير، شرط ان تترافق إذا أُريد استمرارها مع سياسة تصحيح مالي وهيكلي في المدى المتوسط تعالج من خلال برنامج واضح الاختلالات الماكرو- اقتصادية الاساسية والمتمثّلة في العجزين التوأمين، اي عجز المالية العامة وعجز ميزان المدفوعات الجارية.

لكن مصرف لبنان يسعى ايضاً الى تحقيق اهداف رئيسية اخرى ، ومنها تأمين سلامة اوضاع القطاع المصرفي والمالي، وتطوير هذا القطاع وتحديثه وتحصينه، وذلك من خلال التشريعات والتدابير وانظمة المراقبة التي تنسجم مع معايير الصناعة المصرفية العالمية، خصوصاً في مجالي السيولة والملاءة. أضف الى ذلك اهتمام مصرف لبنان الدائم بتنظيم الاسواق المالية والنقدية وتطويرها.

وتتقاطع حكماً السياسة النقدية مع السياسة المالية بحكم كون المصرف المركزي مصرف الدولة والقطاع العام. فإصدارات سندات الخزينة والفوائد عليها، وإعادة هيكلة الدين العام للتخفيف من خدمته ، إضافة الى اكتتاب مصرف لبنان بسندات الخزينة اللبنانية لتمويل عجز الدولة عندما يلزم الامر تشكّل كلّها مجالات تنسيق وتعاون بين السياسيتين النقدية والمالية.

ويقوم المصرف المركزي في اطار سعيه للتأثير على السيولة وتأمين الاستقرار النقدي، عندما يلزم الامر، باعادة هيكلة استحقاقات سندات الخزينة بالليرة عن طريق عمليات المقايضة SWAP ، والمتمثلة باصدار سندات خزينة ذات آجال طويلة بدل السندات ذات الآجال الأقصر، 

من جهة، وبتسويق سندات الخزينة اللبنانية بمعدّلات اعلى من تلك السائدة في السوق، من جهة أخرى، وذلك من اجل تفادي حدوث فائض في السيولة بالليرة في السوق، وفي أوقات قد تُعدّ  حرجة. 

كما يتدخل المصرف المركزي في سوق السندات الاولية لشراء سندات الخزينة بغية تأمين احتياجات الدولة المالية، في حال كان الطلب على السندات المطروحة ادنى من إستحقاقاتها. كما يحتفظ المصرف المركزي بمحفظة هامة من سندات اليوروبوندز التي تصدرها الدولة اللبنانية، فيتمكّن بذلك من التأثير على أسعار هذه السندات باتجاه ضمان استقرارها، خصوصاً عند أي تخفيض لتصنيف لبنان الائتماني من قبل الوكالات العالمية.

من ناحية اخرى ، تعتبر معدّلات الفائدة على العملة الاجنبية أداة مهمة بيد المصرف المركزي للتأثير على حجم التدفقات المالية الى لبنان وعلى حجم موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، بالاضافة الى كلفة تمويل القطاعين العام والخاص نظراً لدولرة إقراضهما . ونظراً للاستقرار الذي ميّز اسواق النّقد اللبنانية بعد مؤتمر باريس –2 وحتى المدة الاخيرة، لم يضطرّ المصرف المركزي خلال الفترة الماضية من اللجوء بكثافة الى هذه الاداة، إن في سوق الليرة اللبنانية او في سوق العملات الاجنبية . علماً أن سياسة الفوائد تفرض نفسها كخيار رئيسي لمواجهة الضغوط الناشئة عندما تكون أسعار الصرف مجمّدة او مربوطة بعملات أجنبية.

وعلى الصعيد المصرفي المهني فان جميعة المصارف ومن خلال عملها على تعزيز بنية القطاع ومركزه المالي ودوره الرائد في خدمة الاقتصاد بفعالياته الخاصة والعامة قامت بالتعاون والتشاور مع مصرف لبنان ولجنة الرقابة لدراسة مضامين اهم التعاميم والقوانين المصرفية والمالية ، ولاسيما تلك المتعلقة بمتطلبات " لجنة بازل 2 "  الجديدة  للرقابة والمخاطر المصرفية، وعلى الأخص في شان تعريف وتحديد الاموال الخاصة ومحفظة الديون للقطاع الخاص وتنقية محافظ الاقراض من الديون غير المنتجة وتصنيف فئات الديون، إضافة الى التعاميم المتعلقة بتوسيع عمليات الإقراض لغير المقيمين، وبتوسيع التصريح الى مركزية المخاطر وبتصفية العقارات استيفاء لديون متوجّبة والتعاميم الخاصة بانشاء المصارف الاسلامية والتعديلات على قانون الدمج وغيرها.

سؤال رقم 8 - تطلعات إتحاد المصارف العربية للمرحلة القادمة 

وفي الواقع يسعى اتحاد المصارف العربية من ضمن استراتيجياته ومهامه الاساسية الى معاونة القطاع المصرفي العربي وامتلاك ما يلزم من خبرات وكفاءات للتعامل مع التطورات التي تحصل في سوق العمل سواء منه الكلية والشاملة او الخاصة بالعمليات المصرفية والمالية وعلى هذا الاساس ، فان المعايير والمواصفات العالمية وبالاخص مقررات وتوجهات بازل 2 هي حالياً موضع اهتمام خاص ومتابعة حثية من قبل الاتحاد لدعم جهود المصارف ذاتها وجهود البنوك المركزية الصادفة على مواكبة هذا الاستحقاق بمهنية واحتراف.

ومن الطبيعي في ظل ظروف اقتصادية صعبة ومعقدة وتصاعد القلق من الاوضاع القائمة في المنطقة ، ان تنشأ بعض العراقيل والمعوقات بمواجهة النشاط المصرفي ومنها ما يتعلق بمخاطر التشغيل ومخاطر التسليف التي ازدادت حجماً ونوعاً، لكن لم تبلغ مطلقاً حدود التأثير على استراتيجيات العمل والانشطة، حيث ان ادارات المصارف تجيد التعامل والتكيف مع متطلبات السوق في ذات الوقت ومحاذيره حيث إنه من المقومات الأساسية للمهنة المصرفية ، إدارة المخاطر والتعامل معها، سواء كانت مخاطر التسليف او المخاطر الماكرو إقتصادية، وغيرها. 

كما يسهم الاتحاد بتوفير الدعم التقني والتدريبي للقطاعات المصرفية والمالية العربية في مجال تطوير بنيانها الداخلي على كافة الصعد، من اجل تحمل مسؤولياتها في إنجاح برامج الاصلاح الاقتصادي، وتطوير الاسواق المالية، ودعم جهود الخصخصة، وتشجيع عودة الرساميل العربية التي تربو على الالف مليار دولار اي ما يقارب ضعف الدخل القومي العربي، لكي تلعب دوراً اساسياً في النهضة الاقتصادية في المنطقة.

وفي اعتقادنا، فان  دور الاتحاد يتركز على اهمية تشجيع وتحرير الاستثمار بين الدول العربية، في موازاة تشجيع وتحرير التجارة الذي يسير على الخطى المتوخاة، وعلى النحو الذي يكفل دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو يرتكز على عدد من العناصر المحورية في هذه المرحلة اهمها :

اولاً : إيجاد شراكة إستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، فالقطاع العام يجب ان يتمثل دوره في تأمين الاطار الضروري لإيجاد بيئة إستثمارية جذابة ومحفزة، والقطاع الخاص يجب ان يعمل كشريك للقطاع العام في زيادة الاستثمار في الاقتصاديات الوطنية والاقتصاد القومي. 

ثانياً : تطوير القطاع المالي من خلال تشجيع قيام شركات قابضة تقدم خدمات مالية متنوعة تفيد اسواق المال والاستثمار والاقتصادات العربية عموماً، مع الاشارة الى ان هذه الشركات تمتلك إمكانات وقدرات تنافسية مهمة تجاه الشركات الاجنبية المماثلة في ظل الانفتاح المالي والاقتصادي الدولي.

ثالثاً : التركيز على ترسيخ مقومات الحكم السليم في الاقتصادات والشركات العربية العاملة في مختلف المجالات ، وإعتبار هذا الامر من الاولويات التي علينا التنبه اليها والاستفادة من التجارب الدولية في هذا السياق، الامر الذي يعزز ثقة المجتمع الدولي والعربي بالاستثمار في إقتصادات منطقتنا وأسواقها المالية ومشاريعها الاستثمارية .

 رابعاً : ضرورة تقوية الربط بين الاسواق المالية العربية بموازاة الربط التجاري القائم حالياً، بغية الوصول الى سوق مالية عربية موحدة تدعم قيام السوق العربية المشتركة، مع ما يحمله ذلك من ابعاد إستثمارية حيوية في الاقتصادات الوطنية.
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